انعكاسـات التضخــم على القـدرة الشـرائيـة
للمستهـلك الجـزائـري
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-الجزائر-

-الجزائر-
انعكاسـات التضخــم على القـدرة الشـرائيـة
مقدمة:
        إن الجزائر، كغيرها من عديد  دول العالم تسعى جاهدة لبلوغ مستويات جيدة من التقدم الحظاري،بالعمل على التحسين المستمر لسياساتها الاقتصادية بضبط مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية بما يضمن عد الوقوع في الاختلالات التي تصيب الاقتصاد ، وما لذلك من آثار وخيمة على مختلف الجزانب

      فقد تميزت سنوات الثمانينات بأزمات إقتصادية خانقة بدءا بانفجار أزمة الديون سنة 1982، وتلتها أزمة انخفاض سعر البترول سنة 1986. هذا الواقع كان له انعكاسات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في بداية التسعينات من خلال ظهور حالة الانكماش والركود الاقتصادي، حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي ب 0.6%، ونقص مستوى الاستهلاك العائلي ب% 0, 4 ، مع انخفاض الاستثمار ب% 4,2 ، وتدني المخزون من المواد الإنتاجية بن% 159,6 ، وهبوط الواردات ب% 16,4 . هذه الوضعية أثرت على عالم الشغل من خلال انخفاض عدد مناصب الشغل الجديدة من 122.000 إلى74.000 منصبا أي ب% 40 .
       ولعل أن ظاهرة التضخم من بين الاختلالات الاقتصادية التي أصابت الاقتصاد الجزائري  وكان لها من الأثار السلبية الجمة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.حيث بلغت نسبة التضخم أقصاها في سنة 1995 بمعدل يقدر بٍ29.8%، وذلك في ظل الاختلالات الجمة التي كان يعاني منها الاقتصاد الوطني، وبانتهاج سياسات اقتصادية يتوجيه من المؤسسات الدولية استطاعت الجزائر أن تكبح جماع الضغوط التضخمية إلى أن وصل معدل التضخم إلى ما يقارب 0.34% في أفق سنة 2000، ومع انتهاج الدولة لسياسة توسعية ذات طابع كينزي عرف معدل التضخم ارتفاع محسوس يرجعه المحللون إلى زيادة إنفاق الدولة على المشاريع الاستثمارية وكتلة الأجور التي عرفت نوع من التطور إذ وصل معدل التضخم إلى 8.9% سنة 2012 مقابل 4.5 % في 2011
 .
         هذا الارتفاع في معدل التضخم له من الآثار السلبية على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري حيث يؤدي إلى تخفيض الدخول الحقيقية لأصحاب الدخول الثابتة كأصحاب المعاشات والموظفون مثلا، أي قدرتهم على تحويل أجورهم النقدية إلى سلع و خدمات تتناقص، وفي نفس الوقت تزداد دخول أصحاب الدخول المتغيرة كرجال الأعمال والمشتغلين بالتجارة والوسطاء. ومن خلال هذه الورقة البحثية سنحاول معالجة الإشكالية التالية:
ما مدى انعكاسات الفجوة التضخمية على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري وما هي أهم التدابير المتخذة من طرف الدولة في سبيل علاج الوضع؟
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تنظيم العمل ضمن الخطة الموالية :
· ماهية وأنواع التضخم:

· أسباب التضخم: 
· القدرة الشرائية للمواطن وتأثرها بظاهرة التضخم :  

· دور الدولة عن طريق السياسات الاقتصادية في الحفاظ على المستوى العام 
                  للأسعار ودعم القدرة الشرائية:
· ظاهرة التضخم في الجزائر:
· السياسات العمومية المتبعة في سبيل كبح جماع الفجوة التضخمية وحماية القدرة
                  الشرائية للمستهلك

 I - ماهية وأنواع التضخم:
I -1- تعريف التضخم:
- إن أنصار النظرية الكمية يعرفون التضخم بأنه هو "زيادة كمية النقود بدرجة تنخفض معها قيمة النقود أو إرتفاع في معدلات الأسعار مع بقاء الدخل ثابت ، و يعرف ايضا على أنه إنخفاض القوة الشرائية للنقود.

- أما حسب كينز فإن التضخم هو "زيادة القدرة الشرائية التي لا يقابلها زيادة في حجم الإنتاج أو هو زيادة الطلب الحقيقي في جو استخدام كامل"

I -2-أنواع التضخم:

لقد تعددت أشكال وأوجه ظاهرة التضخم والتي يمكن التعرض إليها على النحو التالي:

أولاً: معيار مدى تحكم الدولة في جهاز الإثمان(الأسعار)  :يضم هذا المعيار ثلاث أنواع هي :
1- التضخم الطليق(الظاهر) : وهو ارتفاع مستمر في الأسعار و الأجور و النفقات التي تتمتع بشيء من المرونة, نتيجة إرتفاع الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي للسلع و الخدمات. 
2- التضخم المكبوت(المقيد) : تؤدي الرقابة الشديدة من قبل الدول على الأسعار و سياسة الإعانات إلى ظهور نوع من التضخم مستتر, يتميز بانخفاض في الأسعار .. 
3-  التضخم الكامن : و يقصد به زيادة الدخل بشكل غير عادي دون إنفاقه على سلع الإستهلاك, و هذا نتيجة تدخل الدولة بإجراءات مختلفة مثلا تحديد كمية السلع المقتناة لكل فرد.
ثنياً : معيار مصدر الضغط التضخمي: يضم هذا المعيار  نوعين هما :
1- التضخم بفعل زيادة الطلب الكلي : نتيجة الإفراط في كمية السلع و الخدمات المطلوبة, و قصور الإنتاج عن تلبيته, 
2- التضخم بفعل زيادة التكاليف : سببه حدوث زيادة في تكاليف الانتاج ، وكذا ارتفاع أسعار المواد المستوردة (تضخم مسنورد)
، هذا ما يرفع مستوى السعار..
ثلثاً: معيار مدى حدة الضغط التضخمي  يضم ثلاث أنواع كما يلي:

1- التضخم الجامح : و هو أخطر الأنواع على الإقتصاد القومي, إذ ترتفع الأسعار بصورة مذهلة, فتنعدم الثقة في النقود و تؤدي إلى إرتفاع الأجور و زيادة تكاليف الإنتاج و خفض أرباح العمال. و يستمر هذا الإرتفاع يوما بعد يوم و بشكل سريع حتى يبلغ مستوى الأسعار أرقام قياسية. 
2- التضخم غير جامع : و يكون أقل خطورة من سابقه حيث ترتفع الأسعار بمعدلات أقل, و أيضا يكون علاجه في متناول السلطات النقدية مما لا يؤدي إلى فقدان الثقة تماما بالنقد المتداول .
3- التضخم الزاحف : و يقصد به الإرتفاع بمقدار 1%,2%,3% سنويا في المستوى العام للأسعار, فهذا التضخم ليس ناتجا عن زيادة الإصدار النقدي أو التوسع في الإئتمان المصرفي و إنما إرتفاع الأسعار هي التي تزيد من التداول النقدي, 
II- أسباب التضخم: لظاهرة للتضخم عدة أسباب يمكن التعرض لبعضها كما يلي:

II-1- ارتفاع الطلب الكلي وانخفاض العرض الكلي:
إن الإفراط في الطلب على مختلف السلع والخدمات له دور مهم في رفع سعر تلك السلع ، وهذا ما يساهم بدرجة معينة في ارتفاع معدل التضخم، والشكل البياني الموالي يوضح هذا الارتفاع.
الشكل البياني رقم (01): ارتفاع الطلب الكلي وأثره على مستوى الأسعار.

[image: image1.png]Q@ 'Ht—“g‘




المصدر: سعيد هتهات، دراسة اقتصادية وقيايسة لظاهرة التضخم في الجزائر، مذكرة ماجستير جامعة ورقلة،2006،ص33.
           من خلال الشكل أعلاه فإن المستقيم (ss1) الذي يمثل الكميات المعروضة وتكون ثابتة، لعدم مرونة الانتاج في حالة التشغيل الكامل، وإذا كان المستقيم D1 يعبر عن الكميات المطلوبة فإن النقطة P  تمثل نقطة التوازن.وبالتالي عند انتقال منحنى الطلب من D1 إلى D2 تظهر الفجوة التضخمي التي تعكس فائض النفقات العامة على العرض الكلي.
كما أن انخفاض العرض الكلي له دور مهم في إحداث الفجوة التضخمية، ومن بين أهم عوامل انخفاض هذا الأخير هو نقص الثروة الإنتاجية التي بمقدور الجهاز الانتاجي توفيرها وكذا سياسة الانفاق العام، وكذا زيادة النقد المتداول.
II-2-زيادة الكتلة النقدية: إن زيادة الكتلة النقدية تساهم في استفحال الفجوة التضخمية ، والشكل البياني يوضح العلاقة الموجودة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار.
الشكل البياني رقم(02): العلاقة بين كمية النقود المعروضة والمستوى العام الأسعار.
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المصدر: الشمري ناظم محمد نوري، النقود والمصارف، دار زهران، عمان، 1993، ص391.
             حيث أن التضخم الحاصل في هذه الحالة هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار الناتج من وجود فجوة بين السلع الحاضرة وحجم المداخيل المتاحة للإنفاق، والسبب في ذلك هو العامل النقدي، فارتفاع الأسعار ينتج من الزيادة في المداخيل المصاحبة للزيادة في كمية النقد وسرعة دورانه.
كما أن الإصدار نقدي يؤدي إلى زيادة في كمية النقود لا يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات فترتفع أسعار السلع والخدمات
       بالإضافة إلى أن زيادة كمية النقود تساهم في خفظ معدل الفائدة الذي بدوره يساهم في ارتفاع الاستثمار وبالتالي ارتفاع الطلب الكلي إلى حد غير مرغوب فيه والذي يعتبر من مسببات حدوث الفجوة التضخمية. 
الشكل البياني رقم (03): زيادة كمية النقود وآثارها على المدى القصير:

[image: image3.png]Hausse de la
‘monnaie

Baisse du taux
d’intérét

Hausse de
TI'investissement

Hausse de la
demande globale

Hausse
de Pemploi





Source: DIEMER, économie générale,1 partis Les théories économiques Les principaux courants de pensée économique ,p24.
III-القدرة الشرائية للمواطن وتأثرها بظاهرة التضخم :  
III -1- مفهوم القدرة الشرائية: " Purchasing Power ":
      عرفت القوة الشرائية أو القدرة الشرائية " purchasing power "من قبل العديد من الكتاب، وعلى الرغم من تعدد مصادر تعريفها، إلا أن هنالك اتفاقاً عاماً على ما يعنيه هذا المصطلح.t تشير القدرة الشرائية «إلى مقدار السلع والخدمات أو كميتها التي يمكن شراؤها بمقدار معطى من النقد، أو بشكل أكثر عمومية، بالأصول الجارية "  liquid assets. " وكما بيّن آدم سمث فإن امتلاك النقد يعطي القدرة على إمرة الآخرين من العاملين».
      أما " Investopedia " فقد عرّفت القدرة الشرائية بأنها القدرة على شراء سلع وخدمات، أو كمية السلع والخدمات التي يمكن لوحدة من النقد شراؤها.

III -2- تأثر القدرة الشرائية بارتفاع المستوى العام للأسعار:
إن القدرة الشرائية للمواطن هي في علاقة عكسية مع مستوى العام للأسعار، فكلما ارتفعت الأسعار فإن القدرة الشرائية للمواطن تنخفض ، والعكس صحيح. 
            وتعد ﺩﺨﻭل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺸﺭﺍﺌﺤﻪ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ الاقتصاد ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﺜل ﻓﺌـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل؛ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎئلة ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ.

          وفي نفس الوقت تزداد معاناة الفئة الثانية، والتي تمثل غالبية أفراد المجتمع وتضم أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب المعاشات التقاعدية، وهي الطبقة المتوسطة والضعيفة. وحملة السندات، وأصحاب ودائع التوفير وغيرهم من الأفراد الذين تقل دخولهم الحقيقة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
 
           ولقد أدى تدهور القدرة الشرائية للمواطن إلى انتشار أشكال الفساد الإداري مثل الرشاوى كوسيلة لزيادة دخول بعض الفئات وخاصة ذوي الاحتياجات الملحة من الموظفين الحكوميين من أصحاب الدخل المحدود ، وكذلك انتشار ظواهر سلبية في المجتمع مثل البحث عن الكسب غير المشروع (النصب والاحتيال – السرقة – الاتجار في الممنوعات والمخدرات). 
IV- دور الدولة عن طريق السياسات الاقتصادية في الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار ودعم القدرة الشرائية:
IV- 1- على صعيد السياسة المالية:
باعتبار أن التضخم هو بمثابة اتجاه مستمر في ارتفاع مستوى الأسعار في الأسواق فإنه يهدد القدرة الشرائية للمواطن ، لذا فالدولة تعمل على التأثير على الأسعار عن طريق الإنفاق العام بغية تحقيق جملة من الأهداف حيث يتم هذا التأثير عن طريق أما دعم لبعض السلع واسعة الاستهلاك أو عن طريق توجيه الإنفاق العام إلى زيادة الاستثمار واستبعاد (تخفيض) النفقات غير المنتجة.
   فإذا تم توجيه الإنفاق العام إلى الدعم السلعي فان ثمن تلك السلع سوف يعرف انتعاشا ملحوظا يكون في صالح أصحاب الدخول المحدودة كإعانة للطبقات الفقيرة والشكل البياني الموالي يبين تأثير الدعم السلعي على توازن السوق.
الشكل البياني رقم-(04)-  تأثير الدعم السلعي على توازن السوق.

المصدر فرحي محمد ، النمذجة القياسية وترشيد السياسات الاقتصادية مع دراسة خاصة لسياسة الإنفاق العام بالجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ،الجزائر ، 1999 ، ص 197.
 من خلال الشكل البياني أعلاه وفي وضع التوازن Eo وهي نقطة التقاطع بين منحنى الطلب Do ومنحنى العرض So . وأثناء قيام الدولة بالتدخل عن طريق سياستها الإنفاقية بدعم السلع واسعة الاستهلاك فان ذلك يساهم بدرجة كبيرة في زيادة الدخل الحقيقي  Y/p 
      و بالنظر إلى أن أسعار هذه السلع وبعد دعمها لا تمثل القيمة الحقيقية لها والمتمثلة في تكلفة صنعها + المصاريف + الربح، فان الطلب عليها يرتفع وهذا ما يساهم في انتقال منحنى الطلب إلى اليمين ويتحدد وضع توازني جديد عند التقاطع مع منحنى العرض وبالتالي يمكن القول أن سياسة الدعم السلعي التي تطبقها الدولة على بعض السلع الواسعة الاستهلاك تساهم في رفع دخل الطبقات محدودة الدخل.

   - أما إذا تم توجيه الإنفاق العام إلى زيادة الاستثمار فانه يؤدي إلى تغييرات في هيكل الأثمان تختلف عما إذا تم توجيه الإنفاق لزيادة الاستهلاك ، كالاستثمار في الطاقة الكهربائية وكذلك الاستثمار في القطاع ألفلاحي والصناعي فانه يساهم في تقليل أثمان هذه المنتجات التي تعد ضرورية بالنسبة للمواطنين. بالإضافة إلى استبعاد النفقات غير المنتجة عن طريق إعادة فحص برامج الإنفاق العام باعتبار أن ارتفاع هذا الأخير هو سبب تفشي ظاهرة التضخم. 
IV- 2- على صعيد السياسة النقدية :
         السياسة النقدية المنتهجة من طرف السلطات النقدية في أي بلد تهدف إلى تغيير كمية النقود، والسيولة النقدية، لتحقيق جملة من أهداف السياسة الاقتصادية.

 تلجأ عدد من الدول الصناعية عند معالجة مشكلة تنامي معدلات التضخم، إلى استخدام سياسة تقوم السلطات بتحديد مستوى ،  استهداف معدل محدد للتضخم (Inflation Targeting) التضخم، ثم يقوم البنك المركزي باستخدام السياسات النقدية المتاحة لتحقيق هذا المعدل خلال مدة زمنية محددة، تكون عادة سنتين. ويستطيع البنك المركزي الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عن طريق استخدام آلية تحديد مدى معين لسعر الفائدة الحقيقي في الأجل القصير، عوضاً عن استخدام سياسة تحديد الكمية المعروضة من النقود. هذا يعني أن البنك المركزي يستطيع، عن طريق تحقيق استقرار تذبذب معدل التضخم، أن يحقق أيضاً استقراراً في تذبذب معدلات الإنتاج. فإذا حدث وزاد الإنتاج، فإن على البنك المركزي في هذه الحالة أن يرفع معدل الفائدة، والعكس صحيح. ويرى مؤيدو هذه السياسة بأنها قادرة على تحسين عدم الكفاءة الذي ينشأ عادة إما بسبب عدم التزام القطاع الخاص بالسياسات المعلنة، أو بسبب ضعف التنسيق بين المسؤولين النقديين والماليين فضلاً عن ذلك، فإن هذه السياسة تسمح بوضع توقعات من قبل .(Uchida and Fujiki, 2004) المستهلكين وقطاع الأعمال وغيرهم من الوحدات الاقتصادية حول السياسات المستقبلية، مما يقلل من حالات الشك وعدم اليقين، ويزيد من القدرة على محاسبة متخذي القرار في البنك المركزي، في حالة كانت النتائج أقل مما هو موضوع في الأهداف الرئيسة. وقد حققت هذه السياسة نجاحاً ملحوظاً في الدول الصناعية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث شهدت معدلات التضخم استقراراً خلال المدة القريبة الماضية.

V- ظاهرة التضخم في الجزائر:
           لقد عرفت الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 1990/2012 موجات متفاوتة الحدة من الضغوط التضخمية، فقد تعرض الاقتصاد الوطني في بداية التسعينيات معدلات تضخم جد مرتفعة  بلغت أقصاها 31.7% سنة 1992 ، وبتطبيق الإصلاحات الاقتصادية انخفضت تدريجية إلى معدلات مقبولة ، وكان لهذا الارتفاع آثار على مختلف الأصعدة.
V-1- تحليل تطور معدلات التضخم في الجزائر:
باعتبار أن استقرار المستوى العام للأسعار هو من ضمن أهداف السياسة الاقتصادية التي تسعى كل دولة إلى تحقيقها من خلال اعتماد برامج كبح التضخم، وللمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين . لكون أن التضخم هو حالة الارتفاع غير المنتظم للأسعار، وتعتبر عملية التحكم في سياسة الإنفاق العام وأحسن توجيه للنفقات العامة بآليات متعددة من أهم عوامل التقليل من معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني.

   فقد عرف الاقتصاد الجزائري في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ضغوط تضخمية شديدة كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني، وهو ما يوضحه الجدول الموالي لتطور معدلات التضخم في الجزائر.
الجدول رقم(01): تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة(1990/2012):

	السنوات
	معدل
 التضخم
	السنوات
	معدل التضخم

	1990
	17.9
	2002
	1.42

	1991
	25.9
	2003
	2.59

	1992
	31.7
	2004
	3.56

	1993
	20.5
	2005
	1.64

	1994
	29
	2006
	2.53

	1995
	29.8
	2007
	3.51

	1996
	18.7
	2008
	4.8

	1997
	5.6
	2009
	5.7

	1998
	5.0
	2010
	3.9

	1999
	2.6
	2011
	4.52

	2000
	0.34
	2012
	8.89

	2001
	4.23
	(جامفي – جويلية) 2013
	4.57


المصدر:  - وزارة المالية http://www.mf.gov.dz
http://www.andi.dz/fr/?fc=b_commerce               - الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

         - الديوان الوطني للإحصاء ONS

  من خلال الجدول أعلاه يلاحظ ارتفاع كبير في معدل التضخم الذي بلغ 17.9% سنة 1990، لترتفع إلى 25.9% سنة 1991 ، ثم إلى 31.7% سنة 1992 (أقصى معدل تضخم خلال هذه الفترة)، أما في سنة 1993 عرف معدل التضخم انخفاضا قدر ب 20.5 % (أي ب11 نقطة) لكنه كان مؤقتا ليعود إلى الارتفاع سنتي 1994 و 1995 إلى 29% 29.8% على التوالي.
     ويرجع هذا الارتفاع في استمرار التوترات التضخمية تماشيا والإنتقال نحو اقتصاد السوق وعرفت هذه الفترة انخفاض في قيمة العملة الوطنية التي ألحقت الأضرار بمستويات الأسعار التي مست المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة مما زاد في تغذية وتيرة التضخم من سنة لأخرى وكذلك ضعف النشاط الاقتصادي الذي تسبب في انخفاض العرض الكلي عن الطلب الكلي وانخفاض معدل التضخم إلى 18.7% سنة 1996 ثم إلى 5.6 %سنة 1997.

V-2-أسباب ظهور الفجوات التضخمية في الاقتصاد الجزائري:

     لقد كانت معدلات التضخم مكبوتة خلال مرحلة الاقتصاد المخطط، وذلك بسبب القيود المفروضة على الأسعار التي كانت تتحدد بطريقة إدارية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ، ومع نهاية عقد الثمانينات أصبحت أعلب النشاطات لا تشتغل بالكفاءة المتعارف عليها دوليان وهو ما انعكس على التوازنات المالية الداخلية للإقتصاد الجزائري، مما تولد عليه ضغوطا تضخمية.
 أما في بداية الألفية الثالثة فقد شهدت الساحة الاقتصادية برامج توسعية على غرار برنامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو.

ومن أهم الأسباب المؤدية الى حدوث الضغوط التضخمية في الجزائر يمكن حصرها فيما يلي:

1- التوسع في مكونات الإنفاق الكلي الخام:
2- الزيادة في تكاليف الإنتاج .
3- زيادة الكتلة النقدية .
4- زيادة كتلة الرواتب والأجور : حيث عرقت كتلة الأجور والرواتب وكذا المنتح والتعويضات ارتفاعا من ستة لاخرى ، مما ساهم في زيادة سرعة دوران النقود ، كما أن ارتفاع الأجور يؤدي بأصحاب الحرف والتجار إلى رفع أسعار المنتجات ، كل هذه السباب كانت دافعا وراء زيادة معدلات التضخم. والجدول الموالي يوضح تطور كتلة الأجور .
الجدول رقم(02): تطور ميزانية الأجور والرواتب

	
	كتلة الرواتب والأجور الكلية

	
	المبلغ (مليار دج)
	معدل النمو

	1990
	180.0
	-

	1995
	568.7
	2.21

	2000
	884.6
	37.4

	2006
	8149.3
	96.12


مصدر: - وليد عبد الحميد عايب، الأثار الاقتصادية الكلية لسياسة الانفاق الحكومي،-دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الاقتصادية مرجع سبق ذكره  نقلا عن ONS.
5- زيادة الواردات.(تضخم مستورد).
كما هو معروف فإن الجزائر تخصص ميزانية ضخمة للواردات والتي يتنوع هيكلها
، وخاصة السلع الغذائية بلغت سنة 2000 حوالي 26.32% كأقصى قيمة، مما يؤكد أن فاتورة الغذاء أصبحت جد مكلفة ، وتليها في السلع المستوردة السلع التجهيز الصناعي التي قاربت نسبتها إلى إجمالي الواردات ب 41.57% سنة 2005 كأقصى قيمة. وهذه القيم وقيم أخرى موضحة في الجدول الموالي:
الجدول رقم (03): التركيبة السلعية للواردات خلال الفترة 1998/2005.

	      السنوات

 البيان
	1998
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	
	القيمة
	النسبة
	القيمة
	النسبة
	القيمة
	النسبة
	القيمة
	النسبة
	القيمة
	النسبة
	القيمة
	النسبة
	القيمة
	النسبة

	المواد الغذائية
	2533
	26.93
	2415
	26.32
	2395
	24.09
	2740
	22.81
	2678
	19.78
	3597
	19.64
	3570
	17.81

	الطاقة و المحروقات
	126
	1.33
	129
	1.4
	139
	1.39
	145
	1.20
	114
	0.84
	173
	0.94
	193
	0.96

	المواد الخام
	540
	5.74
	428
	4.66
	478
	4.80
	562
	4.67
	689
	5.09
	784
	4.28
	732
	3.65

	منتجات نصف مصنعة
	1722
	18.31
	1655
	18.04
	1872
	18.83
	2336
	19.45
	2857
	21.10
	3645
	19.90
	3981
	19.86

	سلع التجهيز الفلاحي
	43
	0.45
	85
	0.92
	155
	1.55
	148
	1.23
	129
	0.95
	173
	0.94
	186
	0.92

	سلع التجهيز الصناعي
	3120
	33.18
	3068
	33.44
	3435
	34.55
	4423
	36.83
	4955
	36.61
	7139
	38.99
	8333
	41.57

	سلع استهلاكية غير الغذائية
	1319
	14.02
	1393
	15.18
	1466
	14.74
	1655
	13.78
	2112
	15.60
	2797
	15.27
	3049
	15.21

	المجموع
	9403
	100
	9173
	100
	9940
	100
	12009
	100
	13534
	100
	18308
	100
	20044
	100


المصدر: المديرية العامة للجمارك، المركز الوطني للإحصائيات و الإعلام الآلي للجمارك (CNIS).                الوحدة: 10 مليون دولار.

               فالملاحظ من الجدول أعلاه أن نسبة الواردات من مختلف السلع في تزايد من سنة لأخرى ، ومرده حسب العديد من الاقتصاديين إلى ضعف القطاع الانتاجي كقطاع الصناعة ، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي الذي يعرف هو الآخر ضعف في الإنتاجية . مما استلزم اللجوء إلى الاستيراد.  لكن الأمر ضاعف من الآثار السلبية من خلال ارتفاع معدلات التضخم التي تساهم فيها الواردات بقسم معين، وهو ما يسمى بالتضخم المستورد.
-VIالسياسات العمومية المتبعة في سبيل كبح جماع الفجوة التضخمية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك 
-VI 1- على صعيد السياسة الانفاقية:
              تميزت الفترة مابين 1990/1998 بتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي ، وإبرام اتفاقيات التثبيت والتعديل الهيكلي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ولكن هذا لم يكن عائق أمام دور الدولة في القيام بوظائفها وهو ما تعكسه وتيرة النفقات العامة التي ارتفعت من 142400 مليون دج سنة 1990 إلى 235200 مليون دج سنة 1991 بنسبة زيادة مرتفعة وصلت الى 65.1% لترتفع سنة 1995 إلى 589300 مليون دج بنسبة زيادة قدرت ب 27.6%. وكان السبب في ذلك تحسن الإيرادات العامة للدولة نظرا لارتفاع أسعار البترول التي عرفت انتعاشا ملحوظا، حيث بلع سعر البرميل 23.73 دولار سنة 1990 بعدما انخفضت إلى أقل من 10 دولار ابن الأزمة البترولية سنة 1986 ، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذت في هذه الفترة والمتمثلة في إنشاء الشبكة الاجتماعية (دعم الفئات المحرومة) ، وتواصل عجز الهيئات العمومية والتي تمول بصفة مستمرة من خلال نفقات الميزانية العامة للأسباب التالية 

· الاستعمال غير الرشيد للموارد المالية.
·  ضعف وسوء التسيير وعدم الاعتماد على الطرق الحديثة في هذا المجال

· انتشار الفساد في القطاع العام .
ومثال على ذلك تواصل عجز البلديات أو الإدارة المحلية عموما وصناديق الضمان الاجتماعي التي تتلقى إعانات سنوية من طرف ميزانية الدولة
الشكل البياني رقم(05): العلاقة بين معدل زيادة الإنفاق العام ومعدل التضخم.

[image: image4]
المصدر: من استنتاجات الباحث بالإعتماد على :
- http://www.mf.gov.dz/   
- ONS, LES COMPTES ECONOMIQUES de 2000 à 2008 N°528, P17
وقد شملت هذه التغيرات ما يلي:

1- تخفيض مشتريات الحكومة من السلع والخدمات ، ومدفوعات الحكومة التحويلية للقطاعات الأخرى،مما يجعلها ذات أثر مضاد لاتجاه التقلبات في إنفاق المستهلكين.

2- تقليص ميزانية النفقات الموجهة لدعم الأسعار التي بلغت ذروتها قبل هذه الإجراءات بحوالي 29.5 مليار دج ، والتي كانت تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة.

3- انتهاج سياسة تقشفية خاصة فيما يخص نفقات التسيير باعتبارها نفقات غير منتجة.

  وكانت هذه الإجراءات جد مؤثرة على عجز الميزانية العامة حيث هبط هذا العجز بأكثر من أربعة نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي سنة 1994 وثلاثة نقاط مئوية سنة1995، وساهم هذا الانضباط المالي والتحكم في النفقات العامة في ظهور فوائض وانخفاض مستمر في رصيد الائتمان المستحق للحكومة والذي وصل إلى النصف سنة 1996 عما كان عليه سنة1991.كما تعتبر هذه الإجراءات الدعامة الأساسية التي ساعدت السياسة النقدية من خلال هبوط نسبة السيولة من 49% سنة 1993 إلى 36% سنة 1996مؤديا بذلك إلى القضاء تدريجيا على السيولة الزائدة في الاقتصاد، وكان لذلك بالغ الأثر على معدل التضخم حيث انخفض من18.7 سنة 1997 إلى أقل قيمة له 0.34 سنة 2000(أي انخفاض ب18 نقطة ).

     أما في سنة 2001 فقد ارتفع إلى 4.23% لكنه كان ظرفي سرعان ما هبط إلى1.42% سنة2002 وبقي هذا المعدل في نطاق مقبول يتراوح بين1و3.5% بين سنتي 2002 و2007

والملاحظ في هذه الفترة كانت نسبة زيادة النفقات العامة تتناقص من سنة لأخرى من 21.1% سنة 2001 إلى 3.8% سنة2005 ، وما كان لذلك بالغ الأثر على معدل التضخم الذي عرف استقرارا على مدى سبع سنوات، سرعان ما ارتفع بين سنتي 2008 و2009 ووصل إلى 4.8% و5.7% على التوالي، وكان ذلك نتيجة حتمية لارتفاع في نسبة زيادة النفقات العامة التي بلغت أوجها سنة 37.7% سنة2007، و20% سنة 2009 وكان ذلك بسبب رفع معدل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومختلف المنح. لكن في مطلع سنة 2012 عرف معدل التضخم ارتفاع محسوس قدر ب8.9 % ، مقابل سنة 2011.
    ومن خلال ما سبق يمكن القول أنه من الصعب جدا الموازنة بين تحقيق هدف النمو الاقتصادي الذي يستدعي تكثيف الإنفاق العام ومحاربة التضخم الذي يستدعي ضبط الإنفاق ،لكن توجيه السياسة الانفاقية التي اعتمدتها الجزائر كانت إلى حد كبير مؤثرة على معدل التضخم الذي عرف انخفاض ملحوظ جدا(أقل قيمة له 0.43%سنة2000) بعدما كان يبلغ أرقاما جد مرتفعة (أكبر قيمة له 31.7% سنة1993).
-VI 2- على صعيد السياسة النقدية: 
     إن تقييم آثار السياسة النقدية عل استقرار الأسعار، تتم عبر اعترافنا بوجود علاقة متينة بين النقود والأسعار، لأن التضخم حسب معادلة التبادل لفيشر ، يتشكل بالإضافة من عوامل أخرى ، من العوامل التالية:
   
1- زيادة الطلب على النقود V.

2- زيادة حجم الكتلة النقدية.
3- ثبات حجم الإنتاج المحلي T.

      وبالأخذ بمعادلة التبادل التي جاء بها "فيشر" كما يلي:


حيث M تمثل الكتلة النقدية أما V هي سرعة دوران النقود ، وt تمثل الكمية من السلع والخدمات المباعة، وP تمثل مستوى الأسعار.
فزيادة سرعة دوران النقود ، التي تعبر عن عدد مرات التعامل بالنقود ، يساهم بدرجة كبيرة في تضاعف كمية النقود الموجودة في الاقتصاد. ، مما يؤدي على الرفع من معدل التضخم .

ففي الجزائر عرفت سرعة دوران النقود تغيرات مستمرة ، تسببت فيها تذبذب الكتلة النقدية وذلك مثلما يوضحه الجدول الموالي:
الجدول رقم (05) : تطور المؤشرات النقدية خلال الفترة 90/2006:
	السنوات
	النقود M1
	Mالكتلة النقدية 2
	نسبة نمو الكتلة
النقدية 2M
	الناتج المحلي الخام PIB
	معدل السيولة
PIB/2M
	سرعة دوران النقود

	1990
	270.08
	343.0
	10.15
	554.4
	61.9
	1.6

	1994
	476.0
	7.23.7
	15.3
	1487.4
	48.7
	2.05

	1995
	519.1
	799.6
	10.5
	2005.0
	39.9
	2.5

	1998
	820.4
	1592.5
	47.27
	2830.5
	56.3
	1.7

	2000
	1048.2
	2022.5
	13.0
	4098.8
	49.3
	2

	2005
	2421.6
	4157.6
	10.9
	7498.6
	55.4
	1.8

	2006
	3167.6
	4933.7
	18.7
	8391.0
	58.6
	1.7


المصدر: معيزي قويدر،فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي، حالة الجزائر، 1990/2006، مرجع سبق ذكره،ص329.نقلا عن:
- ONS Annuaire statistique de l'Algérie, édition 2003, p 369..

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2006, juillet 2007, p 185.
         فالملاحظ ان سرعة دوران النقود وصلت أقصاها إلى 2.08 (بقسمة PIB/M2.) سنة 1992، وذلك في خضم التقلبات الاقتصادية التي شهدتها البلاد ، لتنخفض سنة 1997 إلى 1.7 وبقيت في استقرار إلى غاية سنة 2000 ب1.7 ن ويفسر ذلك بالاصلاحات التي أدت إلى كبح جماح الفجوة التضخمية . 
· الخاتمـة:
         من خلال دراستنا يتضح أن ظاهرة التضخم لها أثار سلبية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، وبالأخص على القدرة الشرائية للمواطن. و الجزائر وفي خضم مبادرات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها في بداية التسعينيات، كان لها بالغ الأثر على ظاهرة التضخم، فقد وصل معدل التضخم وكأعلى معدل على 31.7% سنة 1992، لينخفض إلى 20.5% في السنة الموالية، ليكرر الارتفاع سنة 1993 ب معدل فاق 29.8 % سنة 1995 ، والسبب في ذلك الاختلال الفادح الذي كان يعاني منه الاقتصاد الوطني ، لكن سرعان ما تعافى الاقتصاد  تدريجيا نظرا لتأثره بموجات الاصلاح التي طبقت من طرف السلطات آن ذك. التي نتج عنها انتهاج سياسات تقشفية في بنود الميزانية العامة. مما أدى بمعدل التضخم إلى الانخفاض بقيم جد مشجعة بلغت 0.34 % سنة 2000.

                وبعد الراحة المالية التي عرفتها البلاد في بداية الألفية الثالثة، تم انتهاج سياسة تنموية توسعية، من خلال برنامجي الانتعاش الاقتصادي ودعم النمو الذين رصدت لهما مبالغ جد ضخمة، حيث ساهم هذا الجهد التنموي للدولة في إنعاش واقع الشغل من خلال خلق مناصب شغل جد معتبرة ساهمت في التقليل من معدل البطالة الذي عرف انخفاضا معتبرا، ولكن بالرغم من النتائج المشجعة إلا أن الاقتصاد الجزائري ما يزال لم يتعافى من ظواهر الاختلال من بينها التضخم، فقد ارتفع معدل التضخم في السنوات الأخير مجددا إلى 4.52% سنة 2011، ليقفز إلى 8.89% سنة 2012. إلى  فالاعتماد على المحروقات كمورد أساسي يفوق 98% من الصادرات، وضخامة حصة الواردات وهذا ما يعقد الوضعية المستقبلية للإقتصاد الوطني 
      ورغم ما أسفرت عنه ظاهرة التضخم من آثار سلبية على واقع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري  ، كتخفيض الدخول الحقيقية لأصحاب الدخول الثابتة مثل أصحاب المعاشات والموظفون مثلا، أي قدرتهم على تحويل أجورهم النقدية إلى سلع و خدمات تتناقص، وفي نفس الوقت تزداد دخول أصحاب الدخول المتغيرة كرجال الأعمال والمشتغلين بالتجارة والوسطاء . 
· التوصيات
           إن التقليل من الآثار السلبية لظاهرة التضخم على الصعيد الاقتصادي و الصعيد الاجتماعي وبالأخص على القدرة الشرائية ، يعتبر من التحديات التي يجب أن تتكاتف من أجلها مختلف الجهات ، عن طريق ضبط مختلف السياسات الكفيلة بذلك، وارتأينا اقتراح بعض التوصيات في هذا المجال:

- العمل على محاربة الآثار السلبية لظاهرة التضخم على المجتمع الجزائري ، وإيجاد تقارب بين طبقات المجتمع لتفادي التصدعات ، ومحاربة الفساد الإداري كالرشوة والمحسوبية الناتجة معظمها من تدني القدرة الشرائية للموطن.
- تشجيع المنافسة التجارية وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة وتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية  ذلك.
- تفعيل الرقابة التجارية على مختلف المنتجات وضمان احترام السعار المدعمة ، التي تعتبر مكسب للمواطن البسيط،  ومنع التلاعب.، ومكافحة الغش .
- العمل في شكل سياسة متكاملة بين كل أطرف الحكومة على الرفع من نصيب قطاع خارج المحروقات ، الذي يعتبر المخرج الوحيد للتقليل من حجم الواردات الذي هو في تزايد مستمر ، والذي يعتبر عامل مهم في تكريس ظاهرة التضخم (التضخم المستورد).
· المراجع:
1- الشمري ناظم محمد نوري، النقود والمصارف، دار زهران، عمان، 1993
2- سعيد هتهات، دراسة اقتصادية وقيايسة لظاهرة التضخم في الجزائر، مذكرة ماجستير جامعة ورقلة،2006.
3- رشاد العصار، رياض الحلبي، النقود والبنوك، دار صفاء، عمان، 2000.
4- غازي حسن ععناية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية، 2000.
5- نبيل الروبي، التضخم في الاقتصاديات المختلفة، مؤسسة الثقافة العربية، مصر،.
6- الموسوعة العربية، المجلد الخامس عشر، العلوم القانونية والاقتصادية،  http://www.arab-ency.com/index.php?t=1
7- زكي رمزي، مشكلة التضخم في مصر أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،،صر، 1980.
8- فرحي محمد ، النمذجة القياسية وترشيد السياسات الاقتصادية مع دراسة خاصة لسياسة الإنفاق العام بالجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ،الجزائر ، 1999 ،
9- أحمد محمد صالح الجلال دور السياسات النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية( دراسة حالة الجمهورية اليمنية  1990/2003 (، أطروحة دكتوراه نقلا عن :عبد الرحمن إسماعيل، عريقات حربي، مفاهيم أساسية في علم الاقتصاد، (عمان، دار وائل للنشر والتوزيع،، 1990.
10- محمد بن عبد الله الجراح،مصادر التضخم في المملكة العربية السعودية -دراسة قياسية باستخدام مدخل اختبارات الحدود-بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 27 - العدد الأول- 2011،دمشق، 

11- معيزي قويدر،فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي، حالة الجزائر 1990/2006، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر ، 2008.
12- وليد عبد الحميد عايب، الأثار الاقتصادية الكلية لسياسة الانفاق الحكومي،-دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الاقتصادية،مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،2010.
13-بن عزة محمد ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان ،2010.
14- الديوان الوطني للإحصائيات   WWW.ONS.DZ 
15- المديرية العامة للجمارك، المركز الوطني للإحصائيات و الإعلام الآلي للجمارك (CNIS)
16- وزارة المالية http://www.mf.gov.dz
http://www.andi.dz/fr/?fc=b_commerce    17- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

18 - Mourad benachnhou,inflation ,dévaluation, marginalisation, dar elcharifa,alger,1993 19-Jacques Fontanel, Analyse des politiques économiques,Office des publication universitaires , Alger
20- DIEMER, économie générale,1 partis Les théories économiques Les principaux courants de  pensée économique
21-http://islamfin.go-forum.net/t8-topic
22- ONS, LES COMPTES ECONOMIQUES de 2000 à 2008 N°528, 
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ملخص:


          من بين المشكلات الاقتصادية التي تؤدي إلى اختلالات اقتصادية عالمية نجد ظاهرة التضخم التي كانت محل الدراسة والاهتمام لدى الكثير من الاقتصاديين والمفكرين، حيث تعمقت الأبحاث وتعددت النظريات الاقتصادية التي حاولت تفسير هذه الظاهرة . ويعد التضخم من المشكلات الأساسية التي عرقلت مسيرة التقدم والتنمية في معظم المجتمعات .


         وتنبع أهمية موضوع التضخم من آثاره السلبية على القوة الشرائية لدخول مختلف الوحدات الاقتصادية، وبالتالي على مستوى الرفاهية في الاقتصاد، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.


         إن الجزائر، كغيرها من عديد  دول العالم، ما زالت تعاني من ظاهرة التضخم التي تأخذ حيزا كبيرا من تفكير رجال الاقتصاد لما لهذه الظاهرة من أثار سلبية عديدة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.وبالأخص على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري حيث يؤدي التضخم إلى تخفيض الدخول الحقيقية لأصحاب الدخول الثابتة كأصحاب المعاشات والموظفون مثلا، أي قدرتهم على تحويل أجورهم النقدية إلى سلع و خدمات تتناقص، وفي نفس الوقت تزداد دخول أصحاب الدخول المتغيرة كرجال الأعمال والمشتغلين بالتجارة والوسطاء.


الكلمات المفتاحية: التضخم، القدرة الشرائية ، المستهلك ، الجزائر.
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� - رشاد العصار، رياض الحلبي، النقود والبنوك، دار صفاء، عمان، 2000، ص163.


� - غازي حسن ععناية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية، 2000، ص20.


� - يمكن الرجوع إلى:- غازي حسين عناية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، ص56.


                         - منتدى التمويل الاسلامي، معايير تحديد أنواع التضخم، على الموقع الالكتروني � HYPERLINK "http://islamfin.go-forum.net/t8-topic" �http://islamfin.go-forum.net/t8-topic�، تم تصفحه بتاريخ 29/09/2013.


� - التضخم المستورد يحدث في الدول التي تستورد مختلف السلع والخدمات من خارج نطاقها الجغرافي، وبارتفاع أسعار هذه السلع في بلدها الأصلي ينتقل أثرها إلى الدول المستردة ، ويمكن حساب معدل التضخم المستورد كما يلي:                                                                 التضخم المستورد= (قيمة الواردات  /  قيمة الناتج الوطني) x التضخم الإجمالي.    وتتحدد قيمة التضخم المستورد بتغير تركيبة الواردات وكميتها ، إذ أن هذا التضخم يعطينا فكرة عن مدى تبعية الجهاز الانتاجي وخاصة الصناعي لدولة معينة.


� - نبيل الروبي، التضخم في الاقتصاديات المختلفة، مؤسسة الثقافة العربية، مصر،13


� - الموسوعة العربية، المجلد الخامس عشر، العلوم القانونية والاقتصادية،  � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?t=1" �http://www.arab-ency.com/index.php?t=1�


� -  زكي رمزي، مشكلة التضخم في مصر أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،،صر، 1980،ص35.


� - أحمد محمد صالح الجلال دور السياسات النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية( دراسة حالة الجمهورية اليمنية  1990/2003 (، أطروحة دكتوراه نقلا عن :عبد الرحمن إسماعيل، عريقات حربي، مفاهيم أساسية في علم الاقتصاد، (عمان، دار وائل للنشر والتوزيع،، 1990،ص36.


�-Jacques Fontanel, Analyse des politiques économiques,Office des publication universitaires , Alger , p60..


� - محمد بن عبد الله الجراح،مصادر التضخم في المملكة العربية السعودية -دراسة قياسية باستخدام مدخل اختبارات الحدود-بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 27 - العدد الأول- 2011،دمشق، ص135.


� - معيزي قويدر،فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي، حالة الجزائر 1990/2006، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر ، 2008،،ص279


� - وليد عبد الحميد عايب، الأثار الاقتصادية الكلية لسياسة الانفاق الحكومي،-دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الاقتصادية،مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،2010،ص242.


� - Mourad benachnhou,inflation ,dévaluation,marginalisation,dar elcharifa,alger,1993 ,p5. 


� - هيكل الواردات جد مهم في معرفة مدى تبعية الاقتصاد الوطني  والجهاز الانتاجي خاصة  للخارج ، ففي الجزائر مثلا تحتل المواد الغذائية ، وسلع التجهيز الصناعي المراتب الأولى في هيكل الواردات ، وارتفاع أسعارها في الخارج يساهم بدرجة كبيرة في استيراد تضخم من الخارج، يساهم بدرجة معينة في اتساع الفجوة التضخمية الداخلية.


� - بن عزة محمد ترشيد سياسة الإنفاق العام باتباع منهج الانضباط بالأهداف، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان،2010، ص126.
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